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تمهيداً لتطبيق التعرفة الجديدة 22 مايو المقبل

إنجاز ٩١% من فصل عدادات »الاستثماري« عن »التجاري« في بعض المحافظات

دارين العلي

انتهت الفرق المكلفة من وزارة الكهرباء 
والماء بإجراء مســح شــامل لفصل عدادات 
السكن الاستثماري عن التجاري في المحافظات 
الست، من انجاز 91% من عملها في محافظتي 
العاصمــة وحولي، ويجــري حاليا الانتهاء 
من الاعمال في باقي المحافظات للانتهاء من 
المهام خلال الاشــهر القليلــة المقبلة. وقالت 
مصادر مطلعة بالوزارة ان المسح الذي تجريه 
الوزارة سيمكن قطاع شؤون المستهلكين من 
تعريف العدادات ان كان تجاريا او استثماريا 
وتتماشى اعمال الفرق بالتوازي مع تطبيق 
التعرفــة الجديــدة للكهرباء والمــاء والمقرر 
تطبيقهــا على القطاع التجاري في 22 مايو 
المقبل، موضحة ان نســبة استهلاك القطاع 
التجاري من استهلاك الكهرباء سنويا تبلغ 
5% في حين تبلغ نسبة استهلاكه من المياه 
6% سنويا، كما تبلغ نسبة استهلاك القطاع 
الاستثماري )الشقق السكنية( من الكهرباء 
ســنويا 20% في حين تبلغ نســبة استهلاك 

المياه 22% من اجمالي الانتاج.
وبينت المصادر انه وفقا للتعرفة الجديدة 
ســيتم تحديد قيمة اســتهلاك الكيلواط في 
القطاعين التجاري والاستثماري بـ 5 فلوس 
فــي حين ســيتم تحديد قيمة اســتهلاك كل 
ألف غالون امبراطوري بدينارين، مشــيرة 

الى ان الــوزارة تجهز حاليا لحملة اعلانية 
عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لحث 
مــاك العقــارات في القطــاع التجاري على 
تصفير عداداتهــم قبل بدء تطبيق التعرفة 
في الموعد المشار اليه، وستحدد الوزارة مدة 
زمنية يلتزم بها هؤلاء الملاك لمراجعة مكاتب 
شؤون المستهلكين والادارات المختصة لانهاء 
الاجراءات الخاصة بتصفير العدادات لفصل 
مديونيات المستهلكين السابقة في ظل التعرفة 
القديمة عن الاستهلاك الجديد في ظل التعرفة 
الجديدة التي اقرتهــا وزارة الكهرباء والماء 
كحــد ادنى للتعرفة التي وردت في القانون 

20 لسنة 2016.
من جهــة اخرى، وافق الجهــاز المركزي 
للمناقصــات العامة علــى إعادة بحث طلب 
الوزارة الخــاص بترســية مناقصة تزويد 
وتركيــب عدد 7 محطات تحويل رئيســية 
في خيطان وجليب الشيوخ وبيان وسليل 
الجهراء ومجمــع الوزارات وبيان والعقيلة 
بكلفة اجمالية 21 مليون دينار بعد احتساب 
فاقد القدرة وذلك في اطار سعي الوزارة لرفع 
كفاءة شــبكتها وزيادة عمرهــا الافتراضي 
وتوفير التيار الكهربائي لمستهلكين جدد في 
المناطق التي سيتم تركيب المحطات بها وهي 
المعنية بنقــل الكهرباء من محطات التوليد 
الــى محطات التحويــل الثانوية التي تقوم 

بدورها بتغذية المنازل والعقارات.

م. إقبال الطيار

»الأبحاث« يدعو إلى تفعيل »كود للمياه« لترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات
دارين العلي

دعا معهد الكويت للأبحاث 
العلمية إلى تفعيل »كود المياه« 
وإقراره من قبل مجلس الوزراء، 
والذي تم انجازه من قبل فريق 
بالتعــاون مع وزارة  بالمعهد 
الكهرباء والماء، واعتماده أسوة 
بالقرار الخاص بكود الطاقة ومنع 
استيراد المواد غير الموفرة، كون 
الكود من شأنه أن يحدث نقلة 
نوعية لحماية المواطن بتركيب 
المواد الصحية الموفرة للشبكة 
المائيــة، ولتحقيق الأمن المائي 
داخل الكويت، خاصة أن الكود 
لم يعتمد إلى الآن في حين تم 
اعتماده في بعض دول مجلس 

التعاون الخليجي.
جــاء ذلك خلال ورشــة 
العمل التي أقامها المعهد صباح 
أمس حول مخرجات مشروع 
استهلاك المياه المنزلية والمحافظة 
عليها بمشاركة وزارة الكهرباء 
والماء. وقالت مدير ادارة المراقبة 
الفنية ورئيس فريق الترشيد 
في القطاع الحكومي والخاص 
م. إقبال الطيار: إن الورشــة 
أهميــة المحافظة  تحدثت عن 
الثروات  المياه كإحــدى  على 
الحقيقية التي تســعى وزارة 
الكهرباء والماء بمشاركة معهد 
الأبحاث العلمية والجهات ذات 

العلاقة إلى المحافظة عليها.
وأشارت الطيار في تصريح 

صحافي إلى أن هناك العديد من 
المشاريع الخاصة بالمحافظة على 
الكثير  المياه والتي طبقت في 
الفقيرة  العالم سواء  من دول 
بالمياه أو الغنية بها حرصا من 
تلك الدول على المحافظة على 

مصدر الحياة على الأرض.
الكهرباء  أن وزارة  وأكدت 
والمــاء وبتوجيهات من وزير 
الكهربــاء وزير النفط عصام 
المرزوق، ووكيل الوزارة محمد 
بوشهري، حريصة على انتهاج 
سياسة الترشيد سواء للكهرباء 
أو المياه، وتتبع سياسة هادفة 
طموحة تسعى من خلالها إلى 
تقليل الانبعاثات البيئية الناتجة 
عن عمليــات توليد الكهرباء، 

وتحلية الميــاه، بالإضافة إلى 
الدنانير على  توفير ملايــن 

الدولة عبر سياسة الترشيد.
وأوضحت أن »كود المياه« 
من الخطــوات المهمة في تلك 
السياســة، والذي يهدف إلى 
تقنيــات وأدوات  اســتخدام 
ترشيدية توفر على المستهلك 
داخل المنــزل أو داخل الجهة 
المياه المســتهلكة،  الحكومية 
مشيرة إلى أن المواد التي تباع 
في الأسواق حاليا أغلبها مواد 
لا تساعد على ترشيد استهلاك 
المياه، لذلك جاءت فكرة »كود 
المياه« الذي يدفع إلى استخدام 
أدوات ذكية من شأنها المحافظة 

على الاستهلاك.

 ترسية مناقصة تزويد وتركيب عدد 7 محطات 
تحويل رئيسية بكلفة إجمالية 21 مليون دينار

بحث تطوير النقل بالعبور »الترانزيت« بين الدول العربية

الكويت تدعم إقامة اتحاد جمركي عربي موحد
حرصها علــى تفعيل دور 
الدولية  منظمة الجمــارك 
لأهميــة  منهــا  وادراكا 
التنســيق والتشــاور مع 
الدول الأعضــاء بما يعود 
بالنفــع والمصلحة العامة 
على الدول كافة في المنظمة 
مؤكدا التزام الكويت بكافة 
التوصيات الصــادرة عن 

الاجتماع.
وقال ان الاجتماع ناقش 
عــددا مــن الموضوعــات 
المدرجة على جدول الاعمال 
ومنها: تقرير الجلســة 76 
العامة  السياســة  للجنــة 
العالمية  بمنظمة الجمارك 
وأنشــطة المكتب الاقليمي 
لبناء المقدرة وتقرير الملحق 
الفني الاقليمي بادارة بناء 
المقــدرة بمنظمة الجمارك 
العالميــة، بالاضافــة الــى 
الهيئات  مناقشــة وضــع 

الإقليمية.
وأضــاف أن الاجتمــاع 
ناقش أيضا تقريرا مقدما 
من الجمارك المغربية حول 
اتفاقيــة منظمــة  دخــول 
العالميــة حــول  التجــارة 
المبــادلات حيــز  تســهيل 
التنفيذ وأثــاره على عمل 
الادارات الجمركية بالإقليم، 
ورقــة  اســتعرض  كمــا 
عمل مقدمة مــن الجمارك 
الاسترالية حول الحوكمة 
بمنظمة الجمارك العالمية.

وأشــار القضيبــي الى 
أن الاجتمــاع ناقش أيضا 
التــي قدمتها  الملاحظــات 
الكويت حول عملية تقييم 
البنك الدولي لتحسين بيئة 
الأعمال بالتنسيق مع هيئة 
الاســتثمار المباشــر وذلك 
لجمع المعلومات من القطاع 
الخاص دون النظر للجانب 
الواقعــي للعمل الجمركي 

في المنافذ.

الكويت خلال الاجتماع.
واوضــح ان الاجتماع 
يناقش على مــدى يومين 
بنودا عــدة منها موضوع 
الاتحاد الجمركي خاصة ما 
يتعلق بالقانون الجمركي 
العربي الموحد ومناقشــة 
التوصيات اللازمة بشأنها.
واشار القضيبي الى ان 
الاجتمــاع ناقش موضوع 
الجمركيــة  الاجــراءات 
والمعلومات وتطوير النقل 
بالعبور )الترانزيت( بين 
الدول العربية فيما تم اتخاذ 

توصيات عدة بشأنها.
وذكر ان الاجتماع ناقش 
عددا من البنود الأخرى تمت 
احالــة بعضها الى اللجان 
الفنية المختصة لاستكمالها.
القضيبــي في  واشــاد 
ختام تصريحــه بالنتائج 
التي اسفر عنها الاجتماع 
بمــا يحقق صالــح العمل 
العربي المشترك في المجال 

الاقتصادي.
كما أكد حرص الكويت 
علــى المشــاركة بفاعليــة 
فــي جميــع الاجتماعــات 
الاقليمية والعربية الخاصة 

بالجمارك.
وأوضــح القضيبي أن 
مشــاركة الكويت في تلك 
الاجتماعات تأتي من منطلق 

القاهرة ـ كونا: أكد مدير 
عام الادارة العامة للجمارك 
بالانابة عدنــان القضيبي 
دعم الكويت الكامل لإقامة 
»الاتحاد الجمركي العربي 
الموحد« وكذلك التوصل الى 
قانون جمركي عربي موحد.
القضيبــي فــي  وقــال 
تصريــح لـ »كونــا«، على 
الــدورة أعمــال   هامــش 

الـ 37 لمديري عموم جمارك 
الدول العربية، ان الكويت 
مــن اكبر الداعمــن لإقامة 
اتحاد جمركي عربي موحد 
وصياغة قانــون جمركي 
عربــي موحــد، مضيفا ان 
هــذا القانون لن يتعارض 
مســتقبلا مع أي قانون او 

اتفاقية او قرار محلي.
وأشــار الى ان القانون 
مســتمد في اغلــب بنوده 
اصلا مــن القانون الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، مشيرا الى 
أن هــذا الأمر اكــدت عليه 

أعمال  القضيبي خلال  بالإنابة عدنان  للجمارك  العامة  الإدارة  عام  مدير 
الدورة الـ 37 لمديري عموم جمارك الدول العربية


